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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المشتريات الخاضعة للنسبة الأساسية – 

غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-223-2020( القرار رقم

 )V-2156-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي للربــع 
الثانــي مــن عــام 2018م وغرامتَــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي الســداد - أسســت 
المدعيــة اعتراضهــا علــى أن محــور الخــاف يكمــن بخصــوص فاتــورة شــراء قطعــة أرض، لــم 
تقُــم المدعــى عليهــا باحتســابها ببنــد المشــتريات بســبب عــدم تســجيل مصــدر الفاتــورة في 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، علــى الرغــم مــن وجــود الرقــم الضريبــي علــى الفاتــورة - 
أجابــت الهيئــة باســتبعاد الفواتيــر المقدمــة مــن المدعيــة، حيــث لا يحــق للمدعيــة خصمهــا 
متهــا  ــن وجــود بعــض المشــتريات التــي قدَّ لمخالفتهــا لشــروط الفاتــورة الضريبيــة. كمــا تبيَّ
المدعيــة ولا تخــص نشــاطها الاقتصــادي، وفيمــا يخــص مطالبــة المدعيــة بخصــم ضريبــة 
ــة تخولهــا ممارســة  ــورة ضريبي ــة فات ــم تقــدم المدعي المدخــات بشــأن قطعــة الأرض، ل
حــق الخصــم، كمــا تبيــن للهيئــة أن المــورد غيــر مســجل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة فتــرة 
قيامــه بالتوريــد. ونظــرًا لوجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة، التــي لــم تســدد 
ــر  ــي خاطــئ، وغرامــة التأخ ــم إقــرار ضريب ــم فــرض غرامــة تقدي فــي موعدهــا النظامــي، ت
ــي للخاضــع  ــم ضريب ــراء تقيي ــة إج ــى أن للهيئ ــة عل ــت النصــوص النظامي فــي الســداد - دل
للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه - كل مكلــف قــدم إلــى الهيئــة 
ــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق، يجــب  ــا ترتَّ ــا خاطئً إقــرارًا ضريبيًّ
معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا - عــدم ســداد المكلــف 
الخاطــئ يوجــب معاقبتــه  الضريبــي  نتيجــة الإقــرار  المســتحقة فــي موعدهــا  الضريبــة 
بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــررة نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة اســتندت فــي 
إقرارهــا إلــى مســتندات غيــر مســتوفية للشــروط النظاميــة، وأن فاتــورة الشــراء الخاصــة 
ــع  ــل تســجيل البائ ــار كان قب ــد العق ــخ توري ــت أن تاري ــة تثب ــار والمقدمــة مــن المدعي بالعق
)المــورد( فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة؛ ممــا يكــون معــه ســداد الضريبــة للمــورد 
غيــر الخاضــع لضريبــة القيمــة المضافــة غيــر نظامــي، وبالتالــي لا يحــق للمدعيــة خصــم 
ضريبــة المدخــات. وصحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى؛ فــإن المدعيــة لــم تتخــذ كافــة 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح. وأن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار نتــج عنــه 
ــا وواجــب النفــاذ  ــار القــرار نهائيًّ ــراض - اعتب ــك: رفــض الاعت تأخــر فــي الســداد. مــؤدى ذل
والمنازعــات  المخالفــات  فــي  الفصــل  لجــان  مــن قواعــد عمــل   )42( المــادة  بموجــب 

ــة. الضريبي

المستند:

الصــادر  - القيمــة المضافــة  المــادة )1/26(، )1/27(، )1/42(، )43( مــن نظــام ضريبــة 
رقــم )م/113(  وتاريــخ 1438/11/2هـــ. الملكــي  المرســوم  بموجــب 

ضريبــة  - لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )3/79( )2/62/أ/ب(،   ،)1/59(  ،)50( المــادة 
القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 

رقــم )3839( وتاريــخ 1939/12/14هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

مخالفات  في  للفصل  الأولى  الدائرة  اجتمعت  2020/06/16م،  بتاريخ  الثلاثاء  يوم  في 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )V-2156-2019( بتاريخ 2019/02/04م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...(، بموجب هوية وطنية رقم )...(، وبصفته وكيلً 
 ،)...( رقم  وكالة  بموجب   ،)...( رقم  تجاري  سجل   ،)...( شركة  المدعية/  الشركة  عن 
تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم النهائي للربع الثاني من عام 2018م، 
وغرامتَي الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب 
عليها  المدعى  على  الدعوى  وبعرض لائحة  الغرامات.  وإلغاء  عليها  المدعى  قرار  بإلغاء 
أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيها: »أولً: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقديم طلب مراجعة 
لدى الهيئة على الفترة الضريبية محل الاعتراض، ونتيجة لعدم استيفائه متطلبات رفع 
ا، وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك  الاعتراض؛ فقد تم إلغاء الطلب آليًّ
الفترة محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ بأنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات 
للزكاة  العامة  الهيئة  لدى  باعتراضه  التقدم  ابتداءً  المدعي  على  يجب  فإنه  الإدارية، 
والدخل قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، لاسيما وأن الهيئة في قرارها 
الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرته بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية 
التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص 
عليها بالإشعار. وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري، الذي يلزم 
 )49( المادة  أن  كما  الإداري«.  »التظلم  ابتداءً  الإدارة  جهة  لدى  بالتظلم  الشأن  ذوي 
ت على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة  من نظام ضريبة القيمة المضافة نصَّ
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به، وإلا  العلم  تاريخ  يومًا من  المختصة خلال ثلاثين  القضائية  الجهة  أمام  التظلم منه 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«. وحيث إن قرار إعادة التقييم لا  عُدَّ نهائيًّ
يعد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل إنه يعد 
كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل 
الضريبة. فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على 
أنه: »...، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل 
ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
وإجراءات  للضريبة  للخاضع  الضريبي  التقييم  إعادة  إجراء  في  الهيئة  أحقية  على  أكدت 
الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات  الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص يتم 
ذات العلاقة، حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم هو: 
إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس إلى الجهة الإدارية بهدف 
حددت  فقد  تقدم،  ما  على  وبناءً  مشروعيته.  في  ينازع  الذي  قرارها  في  النظر  إعادة 
الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام 
معيبًا  الإجراء  هذا  استيفاء  قبل  الأمانة  أمام  الدعوى  رفع  يجعل  بالتالي  وهذا  الهيئة. 
شكلً. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم 
بعدم قبول الدعوى«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت بمذكرة جوابية جاء فيها: 
الهيئة  بتقديم طلب مراجعة لدى  المدعي قام  بأن  المدعى عليها  إن ما ذكرته  »أولً: 
الفترة الضريبية محل الاعتراض، وأنه نتيجة لعدم استيفاء المدعي متطلبات رفع  على 
غير  عليها  المدعى  ذكرته  ما  بأن  أفيدكم  وعليه  ا؛  آليًّ الطلب  إلغاء  تم  فقد  الاعتراض، 
صحيح، حيث إنه بعد تقديم طلب الاعتراض على نتيجة التقييم النهائي عبر موقع الزكاة 
والدخل )المدعى عليها( حسب المتبع تم استلام إشعار من المدعى عليها باستلام طلب 
)المرفق صورته(، ولم يتم إفادة المدعي باستيفاء أي  المراجعة رقم )90000001710( 
متطلبات لا عبر البريد الإلكتروني ولا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الزكاة والدخل 
)المدعى عليها(. ثانيًا: قامت المدعى عليها بإلغاء طلب الاعتراض وإرسال إشعار الإلغاء 
التلقائي للطلب بتاريخ 1440/5/1هـ دون أي مبرر. ثالثًا: تم محاولة إعادة طلب الاعتراض 
عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والدخل )المدعى عليها(، حسب طلب المدعى 
عليها، بعد الاستفسار منهم عبر الهاتف الموحد، إلا أنه لم يتمكن المدعي من إعادة 
الإلكتروني  البريد  عبر  لهم  المرسلة  الخطابات  الاعتراض حسب ما ذكر ذلك في  طلب 
عدة مرات. رابعًا: تم إرسال 4 خطابات عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليها لطلب تقديم 
الاعتراض محل الدعوى، وأنَّ المدعي لا يتمكن من تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني 
لهيئة الزكاة والدخل ولم يتم التجاوب من قِبل المدعى عليها أبدًا )مرفق صور الإيميلات(. 
خامسًا: أرفق لكم مستندات الفاتورة التي لم يتم احتسابها من ضمن المشتريات، وهي 
فاتورة ضريبية مكتملة الشروط بمبلغ إجمالي قدره ),694,568.655 ريالً( خمسة ملايين 
وستمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريالً وخمس وستون هللة، 
شاملً ضريبة القيمة المضافة، عبارة عن قيمة شراء قطع أراضي من السيد/ )أ(، سجل 
مدني رقم )...(، الرقم الضريبي )...(، حيث تم شراء قطع الأراضي من البائع )ب( بهذا 
المبلغ شاملً الضريبة بموجب الفاتورة الصادرة من البائع برقم )002( وتاريخ 1 إبريل 2018 
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الموقرة  اللجنة  المدعي يطلب من  بناءً على ما سبق، فإن  )المرفق صورته(. سادسًا: 
قبول الاعتراض، وإلزام المدعى عليها بقبول الفاتورة المذكورة، وإعادة إصدار الفواتير 
النهائية، وإلغاء الغرامات المترتبة على ذلك رفعًا للضرر الذي ألحق بالمدعي جراء هذا 

التأخير، وعدم احتساب الفاتورة الضريبية للمشتريات المشار إليها«. 

القيمة  لضريبة  الأولى  الدائرة  جلسة  افتتحت  2020/03/12م،  الخميس  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 5:00 مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
من شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر 
الصادر  التفويض  للزكاة والدخل، بموجب  العامة  للهيئة  )...( بصفته ممثلً  )...(، وحضر 
عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها ذكر وفقًا لما جاء 
في اللائحة المقدمة للأمانة العامة للجان الضريبية، وأن موكلته قد قامت بالاعتراض 
على قرار المدعى عليها بالتغريم على الإقرار الخاطئ، والتأخر في السداد إلا أن المدعى 
الرد،  يتم  ولم  النهائي،  التقييم  بخصوص  موكلته  من  معلومات  بطلب  قامت  عليها 
لما  وفقًا  أجاب  رده  عن  عليها  المدعى  ممثل  وبسؤال  التلقائي.  الإلغاء  صدر  وبالتالي 
جاء في مذكرة الرد، والمطالبة برفض الدعوى شكلً لفوات المدة النظامية للاعتراض 
على إشعار الإلغاء التلقائي للتقييم النهائي أمام اللجان الضريبية. وقدم وكيل المدعية 
نسخة من البريد الإلكتروني الموجه للأمانة العامة للجان الضريبية بطلب قيد الدعوى 
بتاريخ 2018/02/04، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، قررت 
الدائرة عدم قبول الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها، والطلب من ممثل المدعى 

عليها الرد على لائحة الدعوى، وتأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة.

فيها:  جاء  التي   )2( الجوابية  المذكرة  عليها  المدعى  أودعت  2020/06/10م،  وبتاريخ 
»يعترض المدعي على إشعار التقييم النهائي الربع الثاني لعام 2018م والغرامات المترتبة 
عنه، وذلك لقيام الهيئة بتعديل إقراره الضريبي باستبعاد مبلغ )5,782,634.1( ريالً من 
بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ وذلك لمخالفتها لشروط 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة  الخصم الضريبي المنصوص عليها في اللائحة 
وفقًا للتفصيل الآتي: قام الفاحص باستبعاد فواتير المورد )مؤسسة ... للكهرباء، مركز 
... لبيع ...( لا يحق للمدعي خصمها لمخالفتها لشروط الفاتورة الضريبية، وذلك بعدم 
تضمین اسم وعنوان العميل )مرفق 1( وفق أحكام المادة )53( من اللائحة التنفيذية 
لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »يجب أن تكون الفاتورة الضريبية 
باللغة العربية، بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة التفاصيل الآتية: 1. تاريخ 
إصدار الفاتورة. ب. الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتورة الضريبية. ج. رقم التعريف 
الضريبي الخاص بالمورد. د. رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولً بذاته 
عن احتساب الضريبة عن التوريد، وبيان بذلك. هـ. اسم وعنوان كلٍّ من المورد والعميل. 
و. كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها. 
ح.  الضريبية.  الفاتورة  إصدار  تاريخ  إذا كان مختلفًا عن  التوريد  فيه  الذي وقع  التاريخ  ز. 
ضريبة  شامل  غير  الوحدة  وسعر  الإعفاء،  أو  المعدل  بحسب  للضريبة  الخاضعة  المبالغ 
القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة. ط. 
نًا بالريال. ك. في  معدل الضريبة المطبق. ي. مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيَّ
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حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة 
يحق  ولا   ،)2 )مرفق   )...( المورد  فاتورة  باستبعاد  الفاحص  قام  كما  التوريد. ب-  على 
للمدعي خصمها لمخالفتها لشروط الفاتورة الضريبية المنصوص عليها بالمادة )53( من 
ت المادة )50(  اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار إليه أعلاه. ج- نصَّ
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »لا يعد الشخص الخاضع 
للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية خلال مزاولته لنشاطه 
إلا  النفقات  بتلك  المتعلقة  المدخلات  له بخصم ضريبة  الاقتصادي، وبالتالي لا يُسمح 
إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقًا كتوريدات خاضعة 
للضريبة: أ- أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية. ب- خدمات 
الفنادق والمطاعم والأماكن المشابهة. ج. شراء أو  تموين الأغذية والمشروبات في 
استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة. د. 
تصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم خدمات مماثلة على المركبات المقيدة. هـ. الوقود 
المستخدم في المركبات المقيدة. و. أي سلع وخدمات مخصصة للاستعمال الشخصي 

وليست للنشاط التجاري أو الاقتصادي«. 

يطالب  التي  المشتريات  وفواتير  المدعي  من  المقدم  المشتريات  بيان  إلى  وبالرجوع 
الاقتصادي،  نشاطه  خارجة عن  بخصم ضريبة مدخلات  يتضح وجود مطالبات  بخصمها، 
يمكن  لا  فإنه  وبالتالي   ،)...( فندق   ،)...( وفواتير مستشفى   ،)...( ومن ضمنها شركة 

للمدعي خصم ضريبة المدخلات . 

د. فيما يخص مطالبة المدعي بخصم ضريبة المدخلات للمورد )ب(، ولعدم تقديم المدعي 
فاتورة ضريبية تخوله ممارسة حق الخصم، قام الفاحص باستبعاد مبلغ التوريدات بناء 
على المادة )48( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
ل في ضريبة  ن للهيئة أن المورد غير مسجَّ لدول الخليج العربية. بالإضافة إلى ذلك، تبيَّ
القيمة المضافة فترة قيامه بالتوريد، وكذلك أثناء مرحلة فحص الهيئة للإقرار الضريبي، 
المطالبة  للمدعي  يمكن  لا  وعليه  1440/03/03هـ،  بتاريخ  نهائي  تقييم  إشعار  وصدور 
بخصم ضريبة المدخلات لكون المورد شخصًا غير خاضع لضريبة القيمة المضافة آنذاك. 
)مرفق 3( إشعار استلام طلب تسجيل المورد. بناء على ما سبق، تم فرض غرامة الخطأ 
م  في الإقرار وَفقًا للفقرة )1( من المادة )42(، التي نصت على أن: »يعاقب كل من قدَّ
أي  قدم  أو  تقديمه،  بعد  ضريبي  إقرار  بتعديل  قام  أو  خاطئًا،  ا  ضريبيًّ إقرارًا  الهيئة  إلى 
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
والمستحقة«. ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، التي لم تسدد في 
موعدها النظامي، تم فرض غرامة تأخر في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية 
محل الاعتراض -كما تم توضيحه آنفًا- وذلك وفقًا لأحكام المادة )الثالثة والأربعين( من 
نظام ضريبة القيمة المضافة: »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة 
التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5 %من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو 

جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«.
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في  للفصل  الأولى  الدائرة  جلسة  افتتحت  2020/06/16م،  بتاريخ  الثلاثاء  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق  القيمة  مخالفات ومنازعات ضريبة 
الاتصال المرئي؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
 )...( حضر  الدعوى  أطراف  على  وبالمناداة  مساءً.  والنصف  السابعة  الساعة  تمام  في 
بموجب  والدخل،  للزكاة  العامة  للهيئة  ممثلً  بصفته   )...( وحضر  المدعية،  عن  وكالة 
التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده 
أجاب وفقًا لما جاء في المذكرة الجوابية )2(، وبسؤال وكيل المدعية عن رده أجاب أن 
محور الخلاف مع المدعى عليها هو بخصوص فاتورة شراء قطع أراضٍ من المدعو )أ(، 
لم تقم المدعى عليها باحتسابها ببند المشتريات بسبب عدم تسجيل مصدر الفاتورة في 
نظام ضريبة القيمة المضافة على الرغم من وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وبسؤال 
القيمة  لضريبة  ليس  الموجود  الضريبي  الرقم  بأن  أجاب  رده  عن  عليها  المدعى  ممثل 
المضافة، وأضاف بأن تاريخ إشعار التسجيل لمصدر الفاتورة كان بتاريخ لاحق لتاريخ صدور 

مها وكيل المدعية. الفاتورة التي قدَّ

تمهيدًا  والمداولة  للدراسة  الدعوى  المرافعة في  باب  الدائرة قفل  قررت  عليه؛  وبناء 
لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــر الماليــة رقــم  1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــح ذات العلاقــة. واللوائ

ــث الشــكل؛  ــة، مــن حي ــة المســتندات المرفق ــوى وكاف ــف الدع ــى مل ــد الاطــاع عل وبع
ولمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
بشــأن التقييــم النهائــي للربــع الثانــي مــن عــام 2018م، وغرامتَــي الخطــأ فــي الإقــرار 
إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه  والتأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا 
التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 
1438/11/2هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال 
)30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة 
تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 2019/01/07م، وقدمــت اعتراضهــا فــي تاريــخ 2019/02/04م، 
وذلــك خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن 
مُ  نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز لمن صدر ضـــده قـــــــرار بالعقــوبــة التظلُّ
منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومًــا مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا 
ــا غيــر قابــل للطعــــــن أمـــــام أي جهــة قضائيــة أخــرى.« فــإن الدعــوى بذلــك قــد  عُــــدَّ نهائيًّ
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اســتوفت نواحيهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
ــد  ــع الثانــي مــن عــام 2018م، وذلــك فــي بن ــي للرب ــم النهائ ــة بالتقيي قرارهــا ضــد المدعي
ــة بالنســبة الأساســية وفــرض غرامــة الخطــأ فــي  ــة للضريب ــة الخاضع المشــتريات المحلي
تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد؛ اســتنادًا إلــى نــص الفقــرة )1( مــن المــادة 
)السادســة والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي نصــت علــى أن: »للهيئة 
إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه.« 
واســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
ــا خاطئًــا،  المضافــة، التــي تنــص علــى أن: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة 
المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة.« واســتنادًا 
إلــى المــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى أن: 
»يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التي تحددهــا اللائحة بغرامة 
تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه 
الضريبــة«؛ وذلــك لمخالفاتهــا أحــكام المــادة )50( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه: »لا يعــد الشــخص الخاضــع للضريبــة قــد تحمــل 
النفقــات المتعلقــة بالســلع أو الخدمــات التاليــة خــال مزاولتــه لنشــاطه الاقتصــادي، 
ــام  ــات إلا إذا ق ــك النفق ــة بتل ــة المدخــات المتعلق ــه بخصــم ضريب ــي لا يســمح ل وبالتال
الشــخص الخاضــع للضريبــة بتوريــد تلــك الســلع والخدمــات لاحقًــا كتوريــدات خاضعــة 
للضريبة: أ- أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية. ب- خدمات 
تمويــن الأغذيــة والمشــروبات فــي الفنــادق والمطاعــم والأماكــن المشــابهة. ج. شــراء أو 
اســتئجار المركبــات المقيــدة حســب التعريــف الــوارد فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة. 
د. تصليــح أو تعديــل أو صيانــة أو تقديــم خدمــات مماثلــة علــى المركبــات المقيــدة. هـــ. 
الوقــود المســتخدم فــي المركبــات المقيــدة. و- أي ســلع وخدمــات مخصصــة للاســتعمال 
الشــخصي وليســت للنشــاط التجــاري أو الاقتصــادي...«. ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )2/أ-
ب( مــن المــادة )الثانيــة والســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
التــي نصــت علــى أنــه: »إضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب المــادة )الأربعيــن( 
مــن هــذه اللائحــة، للهيئــة أن تطلــب فــي النمــوذج المعتمــد مــن قبلهــا، الإفصــاح عــن 
المعلومــات الآتيــة المتعلقــة بالفتــرة الضريبيــة ذات الصلــة: أ- القيمــة الإجماليــة لجميــع 
توريــدات الســلع والخدمــات الخاضعــة للنســبة الأساســية ولنســبة الصفــر التــي قــام بهــا 
الشــخص الخاضــع للضريبــة. وإجمالــي ضريبــة المخرجــات للتوريــدات. ب- القيمــة الإجماليــة 
ــي  ــة، وإجمال ــى الشــخص الخاضــع للضريب ــم توريدهــا إل ــي ت ــع الســلع والخدمــات الت لجمي
ــة المدخــات المخصومــة«. ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة  ضريب
ــى  ــي نصــت عل ــة القيمــة المضافــة الت ــة لنظــام ضريب والخمســين( مــن اللائحــة التنفيذي
أنــه: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن 
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الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة 
الضريبيــة.«

ــن،  ــى دفــوع الطرفي ــة، والاســتماع إل ــة المســتندات المرفق ــى كاف ــرة عل وباطــاع الدائ
ــن أن الخــاف بيــن المدعيــة والمدعــى عليهــا يكمــن فــي بنــد المشــتريات المحليــة  تبيَّ
الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، وأحقيــة خصــم ضريبــة المدخــات مــن عدمــه. ولمــا 
كان الثابــت أن المدعيــة اســتندت فــي إقرارهــا إلــى مســتندات غيــر مســتوفية للشــروط 
النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثالثة والخمســين( من اللائحــة التنفيذية لنظام 
ضريبــة القيمــة المضافــة، وأن فاتــورة الشــراء الخاصــة بالعقــار والمقدمــة مــن المدعيــة 
ــع )المــورد( فــي نظــام  ــد العقــار كان قبــل تســجيل البائ ــخ توري ــرة أن تاري ــت فيهــا للدائ ثبَ
ضريبــة القيمــة المضافــة؛ ممــا يكــون معــه ســداد الضريبــة للمــورد غيــر الخاضــع لضريبــة 

القيمــة المضافــة غيــر نظامــي؛ وبالتالــي لا يحــق للمدعيــة خصــم ضريبــة المدخــات.

وأمــا مــا يخــص غرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وحيــث إنــه 
ثبــت للدائــرة صحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى؛ ممــا تــرى معــه الدائــرة أن المدعيــة لــم 
تتخــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح. وبمــا أن الخطــأ فــي تقديــم 
الإقــرار نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد، ممــا اســتوجب المدعــى عليهــا لفــرض غرامتــي الخطــأ 
فــي تقديــم الإقــرار، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة 
والمســتحقة، والتأخــر فــي الســداد بمعــدل )5%( عــن كل شــهر أو جــزء منــه. وعليــه، تــرى 
الدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة 
ــن( والمــادة  ــة والأربعي ــرة )1( مــن المــادة )الثاني ــى الفق ــر فــي الســداد؛ اســتنادًا إل التأخ

)الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفــض اعتــراض المدعيــة شــركة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص التقييــم  -
النهائــي للربــع الثانــي لعــام 2018م.

رفــض اعتــراض المدعيــة شــركة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص غرامــة  -
الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار.

رفــض اعتــراض المدعيــة شــركة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص غرامــة التأخــر  -
في الســداد.



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

9

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/06/23م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


